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ة الغرفة عن الصادر القضائي القرار على التعلی ة التجار حر مة لد وال  المح
ا خ والصادر 1037542: رقم العل  14/10/2015:بتار

 

 )1( رشید دحماني
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 .الجزائر ،تیز وزو 15000، مولود معمر جامعة 
    Dahmani.rachid30@hotmail.com :البرد الإلكتروني

 
 

  : الملخص
س  عد الحصول على أمر التنفیذ من رئ ن تنفیذه جبرًا، إلاّ  م م الإقتصاد الدولي لا  م التح ح

مة  ام المادة المح أح ة والإدارة  1051المختصة، عملا  ة من قانون الإجراءات المدن في فقرتها الثان
08/09.  

ام المادتین   قا لاح مة یجوز استئنافه أمام المجلس القضائي ط س المح إن أمر التفیذ الصادر عن رئ
ة المخول لها  1057و  1056 من القانون أعلاه، وفي ظل عدم تحدید المشرع الجزائر بدقة الجهة القضائ

ست  س المجلس القضائي هو المختص، ول حرة لد الفصل في الإستئناف، فإننا نر أن رئ الغرفة التجارة وال
عتبر  ، وذلك لأن أمر التنفیذ  ا محل التعلی مة العل ما جاء في قرار المح یلتها  امل تش المجلس القضائي 

ام المادة  ل أمر على عرضة، ووفقا لأح تخذ في ش مة، و س المح ة الصادرة عن رئ  312من الأعمال الولائ
س المجلس القضائيسإمن القانون أعلاه، فإنه یتم    .تئناف مثل هذه الأوامر أمام رئ
ة  : الكلمات المفتاح

م،   .عرضة على أمر التنفیذ، أمر التح
  
  
  

  

خ إرسال المقال خ ، 23/11/2020: تار خ نشر، 07/05/2021: المقال قبولتار   .08/06/2021 :المقال تار
ش المقال حرة التجارة الغرفة عن الصادر القضائي القرار على التعلی " ،رشید دحماني: لتهم مة لد وال ا المح  1037542: رقم العل

حث القانوني، " 14/10/2015:بتارخ والصادر ة لل م   .587-575. ص ص، 2021، )عدد خاص( 01العدد ، 12المجلد ، المجلة الأكاد
  : المقال متوفر على الرابط التالي

 

https: //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 
 

  Dahmani.rachid30@hotmail.com ،رشید دحماني: المؤلف المراسل
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Commentary on a Judgment of the Commercial and Maritime 
Chamber of the Supreme Court No: 1037542 of 10/14/2015. 

Summary :  
The judgment international economic arbitration award can only be enforceable 

after obtaining the execution order from the president of the competent court, in 
accordance with the provisions of article 1051 paragraph 2 of the Code of Civil and 
Administrative Procedure 08/09. 

The enforcement order issued by the president of the court may be appealed to 
the Court of Justice in accordance with the provisions of articles 1056 and 1057 of 
the aforementioned code. Since the Algerian legislator has not determined with 
precision the jurisdiction empowered to rule on this appeal, we consider that it is the 
president of the Supreme Court who is competent, and not the Commercial Chamber 
before the Court with its legal complete composition, as it was stipulated in the 
judgment of the Supreme Court subject of the commentary, because the enforcement 
order is regarded as one of the gracious acts rendered by the president of the court, 
and it is taken in the form of an order on request, and in accordance with the 
provisions of Article 312 of the above-mentioned code, these orders are contested 
before the President of the Court. 
Keywords: arbitration,  enforcement order, order on request 
Commentaire d’Arrêt de la Chambre Commerciale et Maritime de la 

Cour Suprême, n° 1037542 du 14/10/2015. 
Résumé: 

La sentence en matière d’arbitrage économique international ne peut être 
exécutoires qu'après obtention de l'ordonnance d'exécution du président du tribunal 
compétent, conformément aux dispositions de l'article 1051 alinéa 2 du Code de 
procédure civile et administrative. 

L'ordonnance d'exécution rendue par le président du tribunal est susceptible 
d’appel devant la Cour de Justice conformément aux dispositions des articles 1056 et 
1057 du code susvisé. Vu que le législateur algérien n’a pas déterminé avec précision 
la juridiction habilitée à statuer sur cet appel, nous estimons que c’est le Président de 
le Cour Suprême qui est compétent, et non pas la Chambre de commerce près la Cour 
avec sa composition complète comme il a été stipulé dans l’arrêt de la Cour suprême 
objet du commentaire, car l'ordonnance d'exécution est considérée comme l'une des 
actes gracieux rendus par le président du tribunal, et elle est prise sous forme d'une 
ordonnance sur requête, et conformément aux dispositions de l'article 312 du code 
susvisé, ces ordonnances sont attaquées devant le Président de la Cour. 
Mots clés: arbitrage, ordonnance d'exécution, ordonnance sur requête. 
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  مقدمة
صفة عامة م هو وسیلة بدیلة لحل النزاعات  قوم على أساس اتفاق الأطراف على اللجوء إلى 1التح ، و

مین للفصل في نزاع ما م أو مح شر 2مح سمى فقها  ، سواء حصل هذه الإتفاق قبل وقوع النزاع وهو ما
م م 3التح مشارطة ، أو تم الإتفاق على اللجوء إلى التح سمى فقها  عد نشوء النزاع وهو ما لاحقا، أ 
م م . 4التح ة، فإن إتفاق التح فة القضائ ة تولي الوظ انت القاعدة العامة تعطي لمحاكم الدولة صلاح فإذا 

ما ینشأ بینم من منازعات ة یلجأ إلیها أطراف النزاع للفصل ف وسیلة استثنائ ة الفصل،   .5سلبها صلاح
م وسیلة بدیلة عن القضاء في حل النزاعات  أن التح أساسا على إرادة الأطراف، فإن ذلك  والقائمغیر أن القول 

ص م  ة التح عني استقلال املة عن القضاءلا  صورة    .فة مطلقة و
مارسها ال  ة التي  تأكد لنا هذا القول من خلال تلك الرقا س مستقل عن قضاء الدولة، و م ل قضاء فالتح

ة م ة التح   .6على العمل

                                                            
عتمد علیها الأطراف في حل نزاعاتهم بدلا أو عوضً  -1 ات والوسائل التي  الطرق البدیلة لحب النزاعات تلك الآل ا من قصد 

ة، ونظام لطرق البدیلة  قة بإجراءات التقاضي العاد ات والتعقیدات اللص اللجوء إلى القضاءمن اللجوء، بهدف تفاد تلك الصعو
ة والإدارة  فبرایر سنة    25المواف  1429صفر عام  18مؤرّخ في  08/09تبناه المشرع الجزائر في قانون الإجراءات المدن

ة والإدارة، یتضمن قانون الإج2008 ة عدد .راءات المدن للتفصیل . 1061إلى  990من المواد .2008، لسنة 21الجردة الرسم
ما یخص مفهوم ونشاة نظام الطرق البدیلة لحل النزاعات  راجع  ة في : أكثر ف ان، الطرق البدیلة لحل النزاعات المدن سوالم سف

توراه في الحقوق، تخصص ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد اس: القانون الجزائر ة الحقوق والعلوم الس ل ة، قسم قانون خاص، 
رة،  س ضر    . 20-08، ص ص2014- 2013الحقوق، جامعة محمد خ

ة، وهو عقد یتحق بإرادة الأطراف، من خلال عرض نزاعهم على الجهة -2 م ة التح ة في العمل م هو حجز الزاو إتفاق التح
الضروة للقواع اره عقد وتصرف قانوني فإنه یخضع  اعت ة، و مة بدلا من الجهة القضائ والتصرفات  العقودد العامة في التح

ان وشرو صحة ة، من اشترا توافره على أر ة : للتفصیل أنظر. القانون ة في إطار العلاقات الدول م جارد محمد، الدعو التح
ة -الخاصة ة، جامعة  -دراسة قانون اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في القانون الخاص،  ر أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد أبو 

  .11،ص2018-2017بلقاید، تلمسان، 
م في المادة -3 ه الأطراف في عقد  08/09من القانون  1007عرف المشرع الجزائر شر التح موج أنه الإتفاق الذ یلتزم 

مفهوم المادة  حقوق متاحة  م1006متصل  شأن هذا العقد على التح   .أعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار 
ممشرع الجزائر العرف -4 ه عرض نزاع  أنه 08/09من القانون  1011في المادة  إتفاق التح موج قبل الأطراف  الإتفاق الذ 

شمل شر ومشارطة  م  م، ونحن نر المصطلح التشرعي المستعمل غیر ملائم، لكون اتفاق التح سب نشؤوه على التح
اع المصطلح الفقهي مشا م، ومن الأفضل إت مالتح   .رطة التح

م الأردني، مجلة الشرعة والقانون،  / د -مهند عزمي أبو مغلي/ د: أنظر -5 م التح ة القضاء على ح أمجد حمدان الجهني، رقا
  )321-271. ( 276-275، عمان، الأردن، ص ص2008

ة القضاء، خاصة أن هذه إنجد  -6 غي إخضاعه لرقا م لا ین م التح أن ح ة تتجسدتجاه فقهي یر  من خلال  أساسا الرقا
ة، لأ الفصل في الطعون المرفوعة ضد م ام التح م، الأح م یلغي ممیزات التح ان أمام المح عد أن  ن وضع النزاع أمام القضاء 
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ال وصور مختلفة، لعّل من أهمها تلك   م، وتأخذ أش ة على مجرات التح ة القضائ تتعدّد مظاهر الرقا
ة من إخضاع تنفیذ  ، وتتحق هذه الأخیرة بدا م الداخلي أو الدولي الإقتصاد م التح ة اللاحقة لصدور ح الرقا

ة قضاء الد م إلى رقا م التح   .7ولةح
مجرد  ة  حوز القوة التنفیذ م الدولي الإقتصاد لا  م التح ما في ذلك ح صفة عامة،  م  م التح إن ح

م، وهو الأم8صدوره لي لاح لصدور الح حتاج من أجل تنفیذه إلى إجراء ش ر الصادر من القاضي ، وإنما 
ةضالمختص والمت غة التنفیذ الص   .9من تنفیذه و إمهاره 

مق ة من المادة عملا  م الدولي  08/09من القانون رقم 1051تضى الفقرة الثان م التح فإن تنفیذ ح
م بدائرة إختصاصها  م التح مة التي صدر ح س المح موجب أمر صادر من رئ س الإقتصاد یتم  أو رئ

قع في دائ مة التي  ان هذا الأخیر صادر خالمح م، إذا  م التح ارج الجزائر، رة اختصاصها محل تنفیذ ح
التنفیذ 1056ومنه جهة أخر نجد أن المادة    .10من نفس القانون أجازت استئناف الأمر القاضي 

                                                             

ة قد تؤد إلى تعدیل تقدیر الم اره قضاءً خاصا، فهذه الرقا اعت م  ة التح ة المشددة لا تتلائم مع غا مین، فلا ما أن الرقا ح
م . ون بذلك سو مرحلة أولى من مراحل التقاضي ة القضاء لح ة الآراء التي قیلت بخصوص رقا ق للتفصیل في هذا الرأ و

م راجع توراه : التح م التجار الدولي، أطروحة لنیل شهادة الد مین في ظل التح ة على أعمال المح ة القضائ زروق نوال، الرقا
ة الحقوق وا علوم في القانون  ل ة، جامعة محمد لمین لالخاص، قسم الحقوق،  اس اغین، سطیف، علوم الس ، ص 2015-2014د

   193-189ص
م إلى الفصل في الطعون المرفوعة ضده،  -7 م التح ة اللاحقة  لصدور ح ة القضائ م فوتمتد الرقا م التح الداخلي نجد أن ح

الإستئن ه  المادتین  الغیر الخارج عن الخصومة،إعتراض و  افقبل الطعن ف ذلك08/09من القانون  1032و 1032عملا   ، و
م الدولي الإقتصاد  م التح قا للمادة ح طلان ط ال ه    .من نفس القانون  1058قبل الطعن ف

ما هو مبین في نص المادة  -8 مجرد صدوره،  م تثبت  م التح ة ح قصد منها 08/09من القانون  1030بینما نجد أن حج ، و 
م أو أمام  مة التي أصدرت الح م لا یجوز لنفس الخصوم  إعادة عرضه على نفس الجهة أو المح ح ه  أن ماسب الفصل ف

ه من جدید، طالما أن سبب النزاع وموضوعه لا یختلفان، أ نفس سبب وموضوع النزاع فصل ف ، ل مة أخر ما . مح راجع ف
م م التح ة ح ةلیث ع: یخص حج مین المحل ة قرارات المح لاني، حج ، رسالة ماجستیر في )دراسة مقارنة( بد الله محمد سعید الك

ة، نابلس، فلسطین،  ا، جامعة النجاح الوطن ة الدراسات العل ل   .18، ص2012القانون الخاص، 
رة لنیل شها -9 م التجار الدولي، مذ ة : دة الماجستیر، فرعحدادن الطاهر، دور القاضي الوطني في مجال التح قانون التنم

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة، قسم القانون،    .107، ص2012الوطن

حالات مإقیدت  1056الملاحظ على المادة  -10 ورة على سبیل الحصر، على خلاف ستئناف أمر التنفیذ  ستئناف الأمر إذ
حیث س أوجه الإستئناف أمام المجلس القضائي، ف القاضي برفض التنفیذ،  نجد المادة لصاحب الطلب مطل الحرة في تأس

لا للإستئنافون الأ( قد نصت 1055 شراطي -صدوق المهد :للتفصیل راجع). مر القاضي برفض الإعتراف أو التنفیذ قا
م التجار الدولي في التشرع ا ام التح ة على أح ة القضائ ة، خیرة، الرقا اس حوث في القانون والعلوم الس ، مجلة ال لجزائر

ضا. 217-216، ص ص)222- 207(، 2018، 02، العدد 03المجلد  م / د: وأ ة نبیل، إجراءات تنفیذ قرارات التح مال
اس لغرور، خنشلة، ع، جامعة ع ة، العدد السا اس الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الس ة  ة الأجنب ، ص 2017جانفي  التجارة الدول

  ).139-124( 137-136ص
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الرجوع إلى المادة    خلال أجل شهر  الإستئناف أمام المجلس القضائيیرفع ( نجدها قد نصت  1057و
مة) 1(واحد س المح غ الرسمي لأمر رئ   .11)ابتجاءً من تارخ التبل

ة التي تفصل في الإستئناف المرفوع  ضد الأمر  الملاحظ أن المادة أعلاه لم تحدد بدقة الجهة القضائ
اغة التي جاءت بها المادة  التنفیذ، فالص ارة  1057القاضي  ع حث حول المقصود  یرفع ( تفتح المجال لل

ة مختلفة، وهذا من شأنه أن یؤد إلى ظهور أراء )الإستئناف أمام المجلس القضائي   .فقه
ا في قرارها الصادر بتارخ مة العل : والحامل للرقم 14/10/2015: ومن جانب آخر نجد أن المح

الفصل في ) القرار محل التعلی( ،1037542 ة المختصة  قد تبنت إتجاه معین بخصوص مسألة الجهة القضائ
م الدولي الإ م التح ، الإستئناف المرفوع ضد الأمر القاضي بتنفیذ ح ل الإختصاص للغرفة قتصاد وذلك بتخو

ة،  یلتها القانون امل تش ح المسألة المختصة لد المجلس القضائي و التحلیل والنقد، لتوض وهو ما سندرسه 
ة المشار إلیها في المادة والوصول إلى  عة الجهة القضائ ة  1057تحدید طب من قانون الإجراءات المدن
  ؟08/09: والإدارة رقم

  الوقائع: أولا
ة ذات إتتمثل الوقائع في  حر من أجل تجدید منشآت میناء البترول بین الشر برام عقد ایجار عتاد 

ة انة  الصناع ة المحدودة مجمع الغرب للص ة "قومي" الشخص الوحید وذات المسؤول ة ذات المسؤول ،  والشر
حرة" المحدودة   "بزنة للخدمات ال

اطن بین الطرفین لمدة برام عقد خدمات مإوتم  ة  21/11/2008: أشهر، بتارخ 10ن ال تعهدت الشر
ة المحدودة  حرة"ذات المسؤول النقض من" بزنة للخدمات ال مالطة إلى میناء بنقل العتاد المؤجر لفائدة الطاعنة 

ة وتأخرت في أن هذه الأخیرة أمیناء الجزائر، إلاّ  التزاماتها التعاقد مخلت  الطاعنة العتا تسل د، وهو ما ألح 
ة هذه الاخیرة  ضرورة تنفیذ التزاماتها وعدم استجا عد اعذار الطاعنة للمطعون ضدها  مة، و ة وخ أضرارا ماد

م  ة للتح مة الدول ارس( للإعذار، لجأت إلى المح حرة ب مي )الغرفة التجارة وال م تح ، والتي أصدرت ح
  .27/02/2013: بتارخ
ا   جراءاتالإ: ثان

ة  مة السان س مح م  طلب لرئ حرة بتقد ة المحدودة بزنة للخدمات ال ة ذات المسؤول قامت الشر
ة،  مة السان ار أن محل التنفیذ یدخل في دائرة اختصاص مح اعت ة،  غة التنفیذ بوهران، للحصول على الص

تارخ  ة أمر یتظمن  منح النسخة 2014-04- 15و مة السان س مح م  أصدر رئ م التح ة لح التنفیذ
م بتارخ ة للتح مة الدول   . 07/02/2013: الصادرعن المح

                                                            
ه تئناف الأمر القاضي برفض التنفیذسإسرعلى حالة  1057ء في محتو نص المادة الملاحظ على أن ماجا -11 والمنصوص عل

  .08/09من القانون  1055في المادة 
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ة انة  الصناع ة المحدودة مجمع الغرب للص ة ذات الشخص الوحید وذات المسؤول قومي " قامت الشر
ة أعلاه مة السان س مح   .استئناف أمر التنفیذ الصادر عن رئ

س ال  01/09/2014: بتارخ  ة فصله في أصدر رئ مناس مجلس قضاء وهران و غرفة التجارة 
انة  الإستئناف  ة المحدودة مجمع الغرب للص ة ذات الشخص الوحید وذات المسؤول المرفوع من طرف الشر
ة لا، وفي الموضوع تأیید الأمر المست"قومي" الصناع قبول الاستئناف ش نف، أ أمر التنفیذ الصادر أ، أمر 

مة ال س مح ة بتارخ عن رئ   .15/04/2014سان
ة المحدودة مجمع  08/09/2014: بتارخ ة ذات الشخص الوحید وذات المسؤول النقض الشر طعنت 

ة انة  الصناع مة "قومي" الغرب للص س الغرفة التجارة لمجلس وهران أمام المح ، ضد الأمر الصادر عن رئ
ا، والتي أصدرت قرارها محل التعلی رقم قبول  14/10/2015: بتارخ 1037542: العل ه  والتي قضت ف

ه الصادر عن مجلس وهران  بتارخ طال الأمر المطعون ف نقض وا لا و و   .01/09/2014: الطعن ش
  الدراسة والتحلیل القانوني: ثالثا

رست مبدأ قانوني،  موجب قرارها أعلاه محل التعلی  ا  مة العل أن تفصل الغرفة المختصة وهو إن المح
م ا ة لح غة التنفیذ طلب منح الص ة الكاملة، في الإستئناف المتعل  یلتها القانون لمجلس القضائي، بتش

م الدولي ا، رآینا ضرورة التعلی على هذا القرار، وذلك التح مة العل ات منطوق المح دارستنا للوقائع وحیث ، و
مد سلا القول  ا من عدمه من خلال التطرق إلى نقطتین أساسیتین، تسمح  مة العل ه المح مة ما قضت 

  :وهما
  

م الدولي  -1 م التح ة لح غة التنفیذ ة والمتظمن منح الص مة السان س مح عة الأمر الصادر عن رئ طب
 .الإقتصاد

 

ة -2 مة السان س مح الفصل في الإستئناف المرفوع ضد الأمر الصادر عن رئ  .الجهة المختصة 
 

ة نشیر إلى أننا  م الدولي، وهذا الأخیر عرفه المشرع الجزائر في نص المادة بدا صدد حالة التح
ة والإدارة رقم 1039 مفهوم هذا القانون، ( بنصها 08/09: من قانون الإجراءات المدن ا،  م دول عد التح

ة لدولتین على الأقل المصالح الإقتصاد م الذ یخص النزاعات المتعلقة    .)التح
م  ة للتح عة الدول ار الإقتصاد في تحدید الطب ون بذلك المشرع الجزائر قد إعتمد على المع   .12ف

                                                            
م الدولي الإقتصاد راجع -12 ة، الطرق البدیلة لحل : للتفصیل في تعرف التح ة زر زه قا لقانون الإجراءات المدن النزاعات ط

رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ، مذ ة الحقوق والعلوم : والإدارة الجزائر ل قانون المنازعات الإدارة، قسم الحقوق، 
، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس   .86-85، ص ص2015الس
ه الحال في ظل المرسوم ا ان عل المعدل والمتمم  1993أبرل  25المؤرخ في  09-93لتشرعي المرسوم التشرعي رقم خلافا لما 

نیو 08المؤرخ في  154-66: للأمر رقم ة، 1966یو ة رقم(والمتضمن قانون الإجراءات المدن ، )1993لسنة  27:الجردة الرسم
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مجرد  ة الشيء المقضي فیها  ة تحوز حج ة أو الأجنب م سواء الداخل ام التح من المعلوم أن أح
ه المادة  صدورها، وهو ما ام أتحوز ( والتي نصت 08/09من قانون  1031نصت عل ة الشيء ح م حج التح

ه ما یخص النزاع المفصول ف مجرد صدورها ف ه    ).المقضي ف
عد الحصول على أمر  ة لا تمنح لها إلاّ  م ام التح ة لهذه الأح لكن على خلاف ذلك، فإن القوة التنفیذ

مو  م لا یجوز تنفیذه إلاّ  م التح  عنجب أمر صادر التنفیذ بناءً على طلب من الطرف الذ یهمه التعجیل، فح
مة س المح ان مقر  رئ مة محل التنفیذ، إذا  م أو مح م التح ان صدور ح قع في دائرة اختصاصها م التي 

م الوطني م موجودا خارج الإقل مة التح   .13مح
س  م استصدار أمر من رئ ة للتح مة الدول مي الصادر عن المح م التح ستلزم لتنفیذ الح ه  وعل

مة والمت ة الحالالمح   .ظمن تنفیذه، وهو مما تحق في قض
ة ف مة السان س مح م الدولي الصادر بتارخ یتضمن  أمرأصدر رئ م التح  2013-02- 27تنفیذ ح

م ة للتح مة الدول عة للمح حرة التا   .14عن الغرفة التجارة وال
ة والمتضمن تنفی: النقطة الأولى مة السان س مح عة الأمر الصادر عن رئ م طب م التح ذ ح

  الدولي الإقتصاد
مة بخصوص طلب التنفیذ بدقة،  س المح عة الأمر الصادر عن رئ حدد طب إن المشرع الجزائر لم 

ة، فإن المادة  ة الداخل م ام التح ة والإدارة قد نصت  1035فبخصوص تنفیذ الأح من قانون الإجراءات المدن
م النهائي والجزئي أو التحضیر (  م التح أمر ون ح لا للتنفیذ  مة التي صدر في من قا س المح قبل رئ

  .....).دائرة اختصاصها
                                                             

ارن وهما ه المشرع الجزائر على مع ار إقتصاد وقانوني: والذ أعتمد ف لما مع ا من موضوع النزاع، ف شتشف غال ، فالأول 
ار الثاني ا، أما بخصوص المع م دول ة اعتبر التح التجارة الخارج عتمد على مقر اطراف )القانوني( ان موضوع النزاع یتعل  ، ف

ه مقر أو موطن أحد الأطراف على الأقل في الخارج ون ف شتر ان  حیث  رر  458المادة  للتفصیل في مضمون . النزاع،  م
ا، العدد الثاني، : أنظر مة العل ، مجلة المح م الدولي في التشرع الجزائر رة، التدخل القضائي في مجال التح خلیل بوصنو

  ). 147-119( ،125-123، ص ص2006
، . 08/09: من قانون رقم 1051و  1037راجع نص المادتین  -13 لاتنفیذ هو التنفیذ الجبر فهذا الأخیر یتم عن وهنا المقصود 

ة  م فهي لا تحتاج إلى أمر التنفیذ، وإنما یتم تنفیذها طواع ام التح موجب أمر التنفیذ، أما التنفیذ الطوعي لأح طر القضاء، و
م م التح عد صدور ح اشرة  م / د: للتنفصیل في التنفیذ الطوعي أو الإراد أنظر. بین الأطراف وم مة، تنفیذ ح لیلى بن حل

م التجار الدولي في الجزائر، مجلة آفاق للعلوم، العدد الثالث عشر، المجلد ا ، جامعة زان عاشور، الجلفة، سبتمبر 04لتح
  )244-227( ،231-230، ص ص2018

ة،  -14 مة السان قع بدائرة اختصاص مح م  م التح ار أن محل تنفیذ ح ة إلى اعت مة السان س مح ة الى رئ وتفسیر لجوء المدع
م  م التح موجب  الدوليلكون أن تنفیذ ح س المحأون  قع بدائرة اختصاصها محلامر صادر عن رئ في حالة  لتنفیذمة التي 

قع خار  م  مة التح قاون مقر مح ة من المادة  ج الجزائر، وهذا ط   .08/09من قانون  1051الفقرة الثان
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ما یخص تنفیذ الأ ة وف م ام التح ةح ة نصت 1051، فنجد أن المادة الدول وتعتبر ( في فقرتها الثان
 ، نفس الشرو مةقابلة للتنفیذ في الجزائر  و س المح م في دائرة  أمر صادر من رئ ام التح التي صدرت أح

م الجزائراختصاصها أو م م موجودا خارج إقل مة التح ان مقر مح مة محل التنفیذ إذا  ذلك تكون )ح ، و
مة س المح موجب أمر صادر عن رئ ة قابلة للإعتراف والتنفیذ في الجزائر  م الدول ام التح   .أح

مقتضى نص المادتین  ه  ة  08/09من قانون  1051و  1035وعل م الداخل ام التح أو فإن تنفیذ أح
ة م مةالدول س المح صدور أمر من رئ   .رهونة 

قملكن  عة هذا الأمرب لاحظ على أن المشرع الجزائر لم  ، رغم أنه من الضرور تحدید بدقة تحدید طب
مة س المح صدرها رئ   .15ذلك، خاصة في ظل إختلاف وتعدد الأوامر التي 

عة في استصدار أمر أن  في رآینا وإنطلاقا من الإجراءات المت م الداخلي أو الدولي نقول  م التح تنفیذ ح
ة ست قضائ ة ول عة ولائ مة 16هذا الأمر له طب س المح قدم طلب الى رئ ، لكون أن الطرف الذ یهمه التنفیذ 

ط الوثائ اللازمة مع محضر الإیداع المحرر من طرف أمین الض مة عند دراسته 17مرفقا  س المح ، ورئ
منح أمر التنفیذ أو رفض ذلكللطلب والوثائ المرف قوم إماّ  ه    .18قة 

ما أن الطرف المقدم للطلب لا    ، ام العامة للدعاو مفهوم الأح فالملاحظ أنه لا تقام دعو التنفیذ 
غة  ضفي الص له  ة الأطراف، وهذا  طلب منه تكلیف الطرف الأخر للحضور لضمان تكرس مبدأ وجاه

ة لأمر التنفیذ   .19الولائ

                                                            
رر 458خلافا لنص المادة  -15 : المعدل والمتمم للأمر رقم 25/04/1993المؤرخ في  93/09من المرسوم التشرعي  20م

ة،  154- 66 قانون الإجراءات المدن مة بذیلمر من رئأعلى أن أمر التنفیذ یتم  نصتوالتي والمتعل  القرار أو  س المح
تضمن الإذن  ةهامشه، و غة التنفیذ الص م نسخة ممهورة  ط بتسل ذلك . لكاتب الض ل أالقول و صدر في ش ن أمر التنفیذ 

ل أمر على عرضة مي، أ في ش صدر على ذیل القرار التح اره   اعت ة،    .الأوامر الولائ
ا رقم : أنظر -16 مة العل ، مجلة 29/12/2004: بتارخ 311816قمر عبد الوهاب، التعلی على القرار الصادر عن المح

م، العدد السادس،    .331-317، ص ص2010التح
ا رقم -17 مة العل ا، العدد الثاني، 18/04/2007: والصادر بتارخ 461776 :أنظر قرار المح مة العل ، 2007، مجلة المح

ذلك.207214 ص ص ا، عدد خاص:و مة العل ة، مجلة المح م الأجنب ام التح الطرق البدیلة  -عمر زودة، إجراءات تنفیذ أح
م، : لحل النزاعات   )237-217( ، 224-220، ص ص2008الصلح والوساطة والتح

، ص-18 ة، المرجع الساب م الأجنب ام التح   .224عمر زودة، إجراءات تنفیذ أح
ةالملاحظ  -19 م ام التح عان في تنفیذ الأح ان یت ة( صفة عامة أن هناك أسلو ة- الدول   :وهما) الداخل
م الأجنبي لصالحه أن یرفع دعو جدیدة امام : أسلوب رفع دعو جدیدة- 1 م التح حیث یوجب هذا الأسلوب على من صدر ح

م  ون الح م فیها، و ة في الدولة المراد تنفیذ الح   .الصادر في الدعو الجدیدة هوالقابل للتنفیذالمحاكم الوطن
التنفیذأسلوب الأ- 2 م : مر  في استصدار أمر بتنفیذ ح ستوجب رفع دعو جدیدة، من قبل طالب التنفیذ، إنما  هذا الأسلوب لا 

ة ل عض الشرو الش عد التحق من توافر  م الأجنبي،  ما: للتفصیل أكثر راجع. التح ن، تنفیذ قرارات عمار غالب مصطفى تر
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وم له، فهذا الأخیر ودو  ة التي وضعها المشرع أمام المح ة القانون مة ینحصر في إزالة العق س المح ر رئ
ة إرادته، فقد حصل على  زه القانوني، وإنما یواجه عدم فعال ون قد وقع على حقه أو مر لا یدعي أ إعتداء 

ز الدائن في دولة ا مر ن الإعتراف له  م م  ولاكنه لا  م التح عد حصوله على التأشیرة من ح لتنفیذ، إلاّ 
ة  ة القانون فصل في أ نزاع، وإنما هدفه إزالة العق مة في هذه الحالة لا  س المح طرف السلطة المختصة، فرئ

ة غة التنفیذ منحه الص   . 20وذلك 
مة عند نظره في طلب التنفیذ، لا س المح ة لأمر التنفیذ هو أن رئ عة الولائ د الطب ة وما یؤ مارس رقا  

حث فقط في مد توافر  م من عدم صحته، وإنما دوره ال ه المح على موضوع النزاع لتقدیر صحة ما قضى 
م، ومد  ة التح اتفاق م، ومایتعل  التنفیذ، دون الخوض في موضوع التح ة لمنح الإذن  الشرو المطلو

م ة موضوع النزاع للتح   .21قابل
ا رقم وقد أكد القضاء الجزائر  مة العل ة لأمر التنفیذ، في قرار المح عة الولائ  326706:على الطب

ة 29/12/2004:الصادر بتارخ ، فقد أشار القرار إلى نقطتین أساسیتین وهما، وجوب توافر الشرو المطلو
ه ل الأمر الولائي، وفي ذلك جاء ف أخذ ش عا لذل(...للحصوص على أمر التنفیذ، وأن هذا الأخیر  ك لا وت

ن إستفاء  م مي الاجنبي  إذا تخلف أحد الشرو المنوه بها أعلاه، ولا  یجوز إصدار الامر بتنفیذ القرار التح
التنفیذعلى مستو جهة الإستئناف،  - إذا تخلف-هذا الشر ة -لأن الامر  اره من الأوامر الولائ إذا  -اعت

طلان ه  ا لتلك الشرو  فیترتب عل ن مستو الرجوع إلى نفس صدر ولم  طلان إلاّ  ح هذا ال ن تصح م ه، ولا 
  . 22....)القاضي الذ أصدر الأمر

ة لأمر التنفیذ في قرارها رقم عة الولائ ا على الطب مة العل : بتارخ 311816: وأكدت المح
مة أصدر أمر استعجالي تظمن الإذن لكاتب 29/12/2004 س المح اته نجد أن رئ الرجوع إلى حیث ، و
مي، وأنه بتارخ ا ة للقرار التح غة التنفیذ الص م نسخة ممهورة  ط بتسل استأنفت الطاعنة  28/10/2001لض

مة س المح   .هذا الأمر، غیر أن قضاة المجلس قضوا بتأیید الأمر الإستعجالي الصادر عن رئ

                                                             

ورك ة فضوء التشرع الفلسطیني واتفاقیتي الراض ونیو م الأجنب ة الحقوق والإدارة  -دراسة مقارنة-التح ل رسالة ماجستیر، 
  .56-54، ص ص2013العامة، جامعة بیرزت، فلسطین، 

، ص -20 ة، المرجع الساب م الأجنب ام التح   .226عمر زودة، إجراءات تنفیذ أح
توراه علوم، تخصصقر -21 م التجار الدولي، أطروحة لنیل شهادة الد حة، النظام العام والتح ل: قر فت ة القانون الخاص، 

ضا .516-515ص ص.2017-2016: ، سنة1الحقوق، جامعة الجزائر ام  -معنصر مرم: وأ دمانة محمد، إجراءات تنفیذ اح
م التجار الدولي في الجزائر، مجلة الدرا ة ، جامعة عمار التح اس ة الحقوق والعلوم الس ل ع،  ة، العدد الرا اس ة والس سات القانون

، جوان    ).163-146( 160، ص2016ثلیجي، الأغوا
ا، العدد الثاني، لسنة  -22 مة العل م، العدد . 160-153،ص ص2004قرار منشور في مجلة المح ومنشور في مجلة التح

  .337-332ص ص 2010السادس، 
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أن   ا في قرارها أعلاه  مة العل النقض قضت المح صدر أمر التنفیذ  الأصل أنوعند الفصل في الطعن 
مي، ل أمر بذیل القرار التح ة ظیت في ش غة التنفیذ الص ة ممهورة  م نسخة رسم ط تسل من الإذن لكاتب الض

رر 458ما نصت على ذلك المادة  ا، أ، إلاّ 20م ة الحال أصدرا أمرا استعجال مة في قض س المح ن رئ
ان قرار  ح القانون، ولما  ون بذلك قد خالف صح ة، فإن قضاة و ة القانون ا من الناح مة معی س المح رئ

ه  ة لتتخذ ف ان الأصوب إعادة الملف إلى نفس الجهة القضائ المجلس بتأییدهم لهذا الأمر قد خرقوا القانون، و
ا ا لا أمرا استعجال   .23أمرا ولائ

ا رقم مة العل لس القضائي المؤّد قد نقضت القرار الصادر عن المج 311816:والملاحظ في قرار المح
في أو الولائي  ا والمأخوذ من خرق قواعد الإحتصاص الوظ مة تلقائ س المح للأمر الإستعجالي الصادر عن رئ

مة أثناء (...قولها س المح التنفیذ صدر عن رئ ه أن الأمر الصادر  في حین أنه ثابت من القرار المطعون ف
ة لان الأوامر الص فة القضائ اشرته للوظ ة المؤقتة م ة القضائ ة تعد أحد صور الحما ادرة في المواد الإستعجال
ة ة الولائ ة القضائ مة  إلى عمل . ولا تعد من صور الحما س المح مارسه رئ م العمل الذ  وحیث أن تقس

ذلك یجب على القضاة  أن یتقیّدوا بهذا  في أو الولائي و م للإختصاص الوظ ولائي وعمل قضائي، هو تقس
فة ال ل عمل في إطار الوظ مارس  حیث یجب أن  قع الخلط في الممارسة بین العملین،  م وألا  تقس

عدو انتهاكا  م مما  ل القانوني الخاضع له ، وحیث أن القضاة لم یتقیّدوا بهذا التقس قا للش المخصصة له، وط
ه إلى النقض عرض القرار المطعون ف في    ).لقواعد الإختصاص الوظ

ا ذلك تو  مة العل ما في ذلك قواعد إ كون المح في من النظام العام،  عتبرت قواعد الإختصاص الوظ
ة من تلقاء نفسها الإختصاص الولائي، ه الجهة القضائ   .24تقضي 

مة والف س المح أن الأمر الصادر عن رئ القبولألنصل للقول  و الرفض هو اصل في طلب التنفیذ سواء 
ل  صدر في ش قة على الأوامر على أمر ولائي  ام العامة المط أمر على عرضة، فهو بذلك یخضع للأح

ودع لد أمانة رئاسة  قدم و العرائض، مالم ینص القانون على خلاف ذلك، ومعنى ذلك أن طلب التنفیذ 
الت تین  م مصحو ة التح مي واتفاق م التح ما الح ة، لاس الوثائ المطلو مة من نسختین، مرفقة  رجمة المح

ام المادة  أح ة، وأنه عملا  یجب تنفیذه في غضون أجل ثلاثة أشهر  08/09من قانون  311الى اللغة العر
  .من تارخ صدوره، تحت طائلة السقو

  
  

                                                            
ذلك  -23 ا، 07/05/2008: والصادر بتارخ 528940: قرار رقمالأنظر  مة العل حرة، مجلة المح ، عن الغرفة التجارة وال

  .189-185، ص ص2008العدد الأول، سنة 
في( قمر عبد الوهاب، قواعد الإختصاص الولائي -24 ، الم) الوظ ة في القانون الجزائر ة الذول م رجع في تنفیذ القرارات التح

، ص    .331الساب
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ة الفصل في الإستئناف المرفوع ضد الأ: النقطة الثان التنفیذالجهة المختصة    مر القاضي 
الإعتراف أو   08/09من قانون  1056الرجوع إلى نص المادة  نجدها أجازت استئناف الأمر القاضي 

انة  . التنفیذ ة المحدودة مجمع الغرب للص ة ذات الشخص الوحید وذات المسؤول ون استئناف الشر ذلك  و
ة ح ومطاب للقانون، " قومي" الصناع ة صح ة الإجرائ ة من الناح ال یتمثل في الجهة  القضائ غیر أن الإش
  في النظر والفصل في هذا الأستئناف؟ المختصة 

یرفع الإستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر ( نجدها تنص  1057الرجوع الى  المادة 
مة) 1(واحد س المح غ الرسمي لأمر رئ ة الحال یؤول الإختصاص إلى مجلس )ابتداء من تارخ التبل ، وفي قض

ون أمر التنفیذ صادر عن  ةقضاء وهران،  مة السان س مح   .رئ
الرجوع  1057غیر أن الملاحظ على أن المادة  الإستئناف بدقة، و ة المختصة  لم تحدد الجهة القضائ

مجلس قضاء وهران هو من فصل في الإستئناف  س الغرفة التجارة  ، نجد أن رئ إلى وقائع القرار محل التعلی
مة ا س مح م الدوليالمرفوع ضد الأمر القضائي الصادر عن رئ م التح ة والقاضي الأمر بتنفیذ ح   .لسان

قا إ ل أمر على عرضة، وتطب مة المختصة في ش س المح صدر من رئ نطلاقا من أن أمر التنفیذ 
ة للطلب المقدم الرجوع الى  08/09من القانون  312بللقواعد العامة، فإن المادة  أجازت في حالة الاستجا

س  القاضي مصدر الأمر لمراجعته وتعدیلة، بینما في حالة الرفض، فیجوز استئناف أمر الرفض أمام رئ
  .المجلس القضائي

س المجلس القضائي من خلال التوفی  ومن ذلك إذا تم رفض طلب التنفیذ فإنه یجوز استئنافه أمام رئ
  .1057و 312مابین المادتین 

ة لطلب التنفیذ ة الحال( أما في حالة الاستجا لا تجیز استئنافه، وإنما  312ن المادة فإ ،)ما في قض
  .أجازت الرجوع الى القاضي الذ أصدر الأمر للتراجع عنه أو تعدیله

ام المادین، نقول أنه استثناءً عن  1057بینما نجد المادة  أجازت استئناف أمر التنفیذ، وللتوفی مبین أح
عد استثناءً فإنه یجوز استئناف ا 312ما جاء في الفقرة الأولى من المادة  التنفیذ، أ هذا الأخیر  لأمر القاضي 

  .من القاعدة العامة
ل أمر على  مة، وصدوره في ش س المح ة لأمر التنفیذ الصادر عن رئ عة الولائ وانطلاقا من الطب
ه، دون أن  س المجلس القضائي، للفصل ف عرضة، فإنه في حالة ما إذا تم استئنافه، فیؤول الإختصاص لرئ

مي أو النظر في موضوع وأصل النزاعتكون  م التح   .لهذا الأخیر سلطة تعدیل الح
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الفصل في الاستئناف المرفوع ضد الأمر الولائي القاضي   س المجلس القضائي مختص  ما أن رئ و
ة(البرفض اختصاصه في النظر في الإستئناف المرفوع 25)عدم الإستجا ذلك  قضي  ، فإن المنط القانوني 
القبولضد الأم ة(ر الولائي القاضي    ).الاستجا

س المجلس في الإستنئناف  312خاصة أن المادة  ة نصت صراحة على إختصاص رئ في فقرتها الثان
الرفض ة للطلب( المرفوع ضد الأمر القاضي  ة توزع الإختصاص، )أ في حالة عدم الإستجا ال ، ولتفاد إش

س المجلس القضائيفإن القاعدة العامة في استئناف الأوامر  ون أمام رئ   .على العرائض 
ة التي فصلت في الإستئناف الذ قدمته  ة محل التعلی نجد أن الجهة القضائ الرجوع الى القض و

ة انة الصناع ة المحدودة مجمع الغرب للص ة ذات الشخص الوحید وذات المسؤول تمثلت في " قومي" الشر
س الغرفة التجارة لمجلس قضاء و  : ، فهرس رقم43/2014:تحت رقم 01/09/2015: هران وذلك بتارخرئ

14/47 .  
ا في قرارها محل التعلی الصادر في مة العل النقض  14/10/2015: والمح وعند فصلها في الطعن 

ة انة الصناع ة المحدودة مجمع الغرب للص ة ذات الشخص الوحید وذات المسؤول " قومي" الذ رفعته الشر
طلت س الغرفة  نقضت وأ س الغرفة التجارة لد مجلس قضاء وهران، على أساس ان رئ الأمر الصادر عن رئ

اتها مایلي س مختصا، وإنما الاختصاص یؤول لكامل أعضاء الغرفة، فجاء في حیث حیث یتضح من ( التجارة ل
مة ، سواء القاضي ب س المح ر، ان استئناف الأمر الصادر عن رئ رفض الاعتراف أو برفض المواد السالفة للذ

الإعتراف أو التنفیذ، یرفع أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد إبتداء من تارخ  التنفیذ أو القاضي 
مة،  س المح غ الرسمي لأمر رئ المجلس القضائي، والتي التبل ون أمام الغرفة المختصة  معنى أن الإستئناف 
ة، حبث  یلة القانون التش ه  التنفیذ، أنه فضلا على أنه صدر تفصل ف ه القاضي  الرجوع إلى الأمر المطعون ف
س غرفة،   ...). دون إعطاء أ تفصیل عن جهة غیر مختصة رئ

س الغرفة التجارة لد مجلس قضاء وهران على أساس  ا نقضت الأمر الصادر عن رئ مة العل إن المح
افة أن هذا الأخیر غیر مختص بإصداره، وأن الإختصاص یؤ  ة أ  یلتها القانون ول إلى الغرفة التجارة بتش

س ومستشار الغرفة( أعضائها   ).رئ
س الغرفة التجارة لمجلس قضاء وهران للفصل في الإستئناف   عدم إختصاص رئ ونحن بدورنا نقول 

ا من خلا مة العل ه المح التنفیذ من جهة، ولا نتف مع ماذهبت إل سبها لعدم المرفوع ضد الأمر القاضي  ل تسب
س الغرفة التجارة لمجلس وهران من جهة أخر  مة هو لأ. اختصاص رئ س المح ن أمر التنفیذ الصادر عن رئ

ه،  الفصل ف س المجلس القضائي  ل أمر على عرضة، وفي حالة استئنافه یختص رئ صدر في ش أمر ولائي، 

                                                            
مقتضى -25 ة من المادة  وهذا  س المجلس القضائي النظر في الاستئناف  08/09من قانون  312الفقرة الثان والتي تخول لرئ

مة القاضي برفض الطلب س المح   .المرفوع ضد أمر رئ
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قا للقواعد العامه في استئناف الأوامر على العرائض، ست الغرفة  ط س الغرفة التجارة من جهة، ول س رئ ول
ا في قرارها محل التعلی من جهة أخر  مة العل ما ذهبت إلي ذلك المح یلتها،  امل تش   .التجارة 

  خاتمة
ا في قرارها رقم مة العل ، أعطت تفسیرا لنص 14/10/2015:والصادر بتارخ 1037542: إن المح

یلتها 08/09من قانون  1057المادة  امل تش ل الإختصاص للغرفة المختصة لد المجلس القضائي و ، بتخو
عة هذا  دراستنا لطب مة، و س المح ة، للفصل في الاستئناف المرفوع ضد أمر التنفیذ الصادر عن رئ القانون

صدر بدون  ل أمر على عرضة،  عتبر أمر ولائي في ش أن أمر التنفیذ  حضور  الأخیر، وتوصلنا للقول 
ة،  و  اع الإجراءات المقررة في إقامة الدعاو القضائ دون إت ام العامة في استئناف إ الخصوم، و نطلاقا من الأح

س المجلس القضائي للفصل في استئناف أوامر التنفیذ أو أوامر على العرائض، فإن الإ ختصاص یثبت لئ
مة س المح ل الغموض، هو تعدیل المادة ولعل الحل المناسب لا. الرفض، والتي تصدر عن رئ  1057زالة 

س المجلس القضائي للفصل في الاستئناف المرفوع ضد  08/09من قانون  والنص صراحة على اختصاص رئ
مة والقاضي برفض التنفیذ س المح   ).1056( أو قبول التنفیذ) 1055( الأمر الصادر عن رئ


